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 ف@@ي حال@@ة ع@@دم التنفي@@ذ الكل@@ي أو الجزئ@@ي، أو ف@@ي حال@@ة الت@@أخير ف@@ي التنفي@@ذ، تق@@وم الجه@@ة الق@@ضائية      :983المQQادة 
  .امة التهديدية التي أمرت بهاالإدارية بتصفية الغر

  
  . يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها، عند الضرورة :984المادة 

  
 يجوز للجهة القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية إلى المدعي، إذا تجاوزت قيمة              :985المادة  

  .الضرر، وتأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية
  

 عندما يقضي الحكم الحائز لقوة ال@شيء المق@ضي ب@ه ب@إلزام أح@د الأش@خاص المعنوي@ة العام@ة، ب@دفع                   :986المادة  
  .مبلغ مالي محدد القيمة، ينفذ طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول

  
  الفصل الثاني

  في الأحكام المطبقة على المحاآم الإدارية ومجلس الدولة 
  

ز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخ@اذ الت@دابير ال@ضرورية لتنفي@ذ حكمه@ا                لا يجو   :987المادة  
النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، وانقضاء أجل      

  .أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم) 3(ثلاثة 
  .يخص الأوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجلغير أنه فيما 

في الحالة التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ أجلا للمحك@وم علي@ه، لاتخ@اذ ت@دابير تنفي@ذ معين@ة، لا           
  .يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل

  
دارة م@@ن أج@@ل تنفي@@ذ الحك@@م ال@@صادر ع@@ن الجه@@ة الق@@ضائية   ف@@ي حال@@ة رف@@ض ال@@تظلم الموج@@ه إل@@ى الإ  :988المQQادة 

  . أعلاه، بعد قرار الرفض987الإدارية، يبدأ سريان الأجل المحدد في المادة 
  

 في نهاية آل سنة، يوجه رئيس آل محكمة إدارية تقريرا إلى رئيس مجلس الدول@ة ح@ول ص@عوبات        :989المادة  
  .التنفيذ ومختلف الإشكالات المعاينة

  
  اب الخامسالكت

  في الطرق البديلة لحل النزاعات
  

  الباب الأول
  في الصلح والوساطة

  

  الفصل الأول
  في الصلح

  
  . يجوز للخصوم التصالح تلقائيا، أو بسعي من القاضي، في جميع مراحل الخصومة :990المادة 

  
 لم توج@د ن@صوص خاص@ة     تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين، ما            :991المادة  

  .في القانون تقرر خلاف ذلك
  

 يثبت الصلح في محضر، يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين ال@ضبط وي@ودع بأمان@ة ض@بط الجه@ة          :992المادة  
  .القضائية

  
  . يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط :993المادة 
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  الفصل الثاني
  في الوساطة

  
 يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء ق@ضايا ش@ؤون             :994المادة  

  .الأسرة والقضايا العمالية وآل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام
إذا قبل الخصوم هذا الإجراء، يعين القاض@ي وس@يطا لتلق@ي وجه@ة نظ@ر آ@ل واح@د م@نهم ومحاول@ة التوفي@ق بي@نهم،                          

  .يجاد حل للنزاعلتمكينهم من إ
  

  . تمتد الوساطة إلى آل النزاع أو إلى جزء منه :995المادة 
  .لا يترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضية، ويمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت

  
  .أشهر) 3( لا يمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة  :996المادة 

  . بطلب من الوسيط عند الاقتضاء، بعد موافقة الخصومويمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة
  

  . تسند الوساطة إلى شخص طبيعي أو إلى جمعية :997المادة 
ق@وم رئي@سها بتعي@ين أح@د أع@ضائها لتنفي@ذ الإج@راء باس@مها ويخط@ر القاض@ي                   يعندما يكون الوسيط المعين جمعية،      

  .بذلك
  

الوساطة من بين الأشخاص المعترف لهم بحسن ال@سلوك   يجب أن يعين الشخص الطبيعي المكلف ب       :998المادة  
  :والاستقامة، وأن تتوفر فيه الشروط الآتية 

   ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية،-1
   أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه،-2
  مارسة الوساطة، أن يكون محايدا ومستقلا في م-3

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

  : يجب أن يتضمن الأمر القاضي بتعيين الوسيط ما يأتي  :999المادة 
   موافقة الخصوم،-1
  . تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة-2
  

لأمر القاض@@ي بتعي@@ين الوس@@يط، يق@@وم أم@@ين ال@@ضبط بتبلي@@غ ن@@سخة من@@ه للخ@@صوم    بمج@@رد النط@@ق ب@@ا :1000المQQادة 
  .والوسيط

  .يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخير، ويدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة
  

 يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع آل شخص يقب@ل ذل@ك، وي@رى ف@ي س@ماعه فائ@دة لت@سوية           :1001المادة  
  .نزاع، ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمتهال

  
  . يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة، بطلب من الوسيط أو من الخصوم :1002المادة 

  .يمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائيا، عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها
  .دعى الوسيط والخصوم إليها عن طريق أمين الضبطوفي جميع الحالات، ترجع القضية إلى الجلسة، ويست

  
  .ر القاضي آتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمهب عند إنهاء الوسيط لمهمته، يخ :1003المادة 

  .في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق، ويوقعه والخصوم
  .لها مسبقاترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد 

  
 يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتف@اق بموج@ب أم@ر غي@ر قاب@ل لأي طع@ن، ويع@د مح@ضر                      :1004المادة  

  .الاتفاق سندا تنفيذيا
  

  . يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير :1005المادة 
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  الباب الثاني
  في التحكيم

  

  الفصل الأول 
  في اتفاقيات التحكيم

  
  . شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها يمكن لكل :1006المادة 

  .لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم
ولا يجوز للأش@خاص المعنوي@ة العام@ة أن تطل@ب التحك@يم، م@ا ع@دا ف@ي علاقاته@ا الاقت@صادية الدولي@ة أو ف@ي إط@ار                    

  .الصفقات العمومية
  

  قسم الأول ال
  في شرط التحكيم

  
 شرط التحكيم ه@و الاتف@اق ال@ذي يلت@زم بموجب@ه الأط@راف ق@ي عق@د مت@صل بحق@وق متاح@ة بمفه@وم                      :1007المادة  

  . أعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم1006المادة 
  

في الاتفاقية الأصلية أو في الوثيق@ة الت@ي ت@ستند     يثبت شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، بالكتابة      :1008المادة  
  .إليها

  .يجب أن يتضمن شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، تعيين المحكم أو المحكمين، أو تحديد آيفيات تعيينهم
  

 إذا اعترض@ت ص@عوبة ت@شكيل محكم@ة التحك@يم، بفع@ل أح@د الأط@راف أو بمناس@بة تنفي@ذ إج@راءات             :1009المQادة  
 أو المحكمين، يعين المحكم أو المحكمون م@ن قب@ل رئ@يس المحكم@ة الواق@ع ف@ي دائ@رة اخت@صاصها مح@ل                     تعيين المحكم 

  .إبرام العقد أو محل تنفيذه
وج@ه   إذا آان شرط التحكيم باطلا أو غير آاف لتشكيل محكمة التحكيم، يعاين رئيس المحكم@ة ذل@ك وي@صرح ب@الأ         

  .للتعيين
  

  . التحكيم من قبل الأطراف معا أو من الطرف الذي يهمه التعجيل يعرض النزاع على محكمة :1010المادة 
  

  القسم الثاني 
  في اتفاق التحكيم

  
  .اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم : 1011المادة 

  
  . يحصل الاتفاق على التحكيم آتابيا :1012المادة 

  .لتحكيم، تحت طائلة البطلان، موضوع النزاع وأسماء المحكمين، أو آيفية تعيينهميجب أن يتضمن اتفاق ا
  .إذا رفض المحكم المعين القيام بالمهمة المسندة إليه، يستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس المحكمة المختصة

  
  . القضائية يجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم، حتى أثناء سريان الخصومة أمام الجهة :1013المادة 

  
  القسم الثالث
  أحكام مشترآة

  
  .لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي، إلا إذا آان متمتعا بحقوقه المدنية : 1014المادة 

  .إذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا معنويا، تولى هذا الأخير تعيين عضو أو أآثر من أعضائه بصفة محكم
  

  .صحيحا، إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إليهم لا يعد تشكيل محكمة التحكيم  :1015المادة 
  .إذا علم المحكم أنه قابل للرد، يخبر الأطراف بذلك، ولا يجوز له القيام بالمهمة إلا بعد موافقتهم
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  : يجوز رد المحكم في الحالات الآتية  :1016المادة 
 طراف،عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأ -1
  عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الأطراف، -2
عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته، لا سيما بسبب وجود مصلحة أو علاق@ة اقت@صادية أو                -3

  .عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط
  . الذي آان قد عينه، أو شارك في تعيينه، إلا لسبب علم به بعد التعيينلا يجوز طلب رد المحكم من الطرف

  .تبلغ محكمة التحكيم والطرف الآخر دون تأخير بسبب الرد
في حالة النزاع، إذا لم يتضمن نظام التحكيم آيفيات تسويته أو لم ي@سع الأط@راف لت@سوية إج@راءات ال@رد، يف@صل                

  .همه التعجيلالقاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من ي
  .هذا الأمر غير قابل لأي طعن

  
  . تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي :1017المادة 

  
 يكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو ل@م يح@دد أج@لا لإنهائ@ه، وف@ي ه@ذه الحال@ة يل@زم المحكم@ون بإتم@ام              :1018المادة  

  .يينهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيمأشهر تبدأ من تاريخ تع) 4(مهمتهم في ظرف أربعة 
غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل بموافقة الأطراف، وفي حالة عدم الموافقة عليه، ي@تم التمدي@د وفق@ا لنظ@ام التحك@يم،                

  .وفي غياب ذلك، يتم من طرف رئيس المحكمة المختصة
  .لا يجوز عزل المحكمين خلال هذا الأجل إلا باتفاق جميع الأطراف

  
  فصل الثانيال

  في الخصومة التحكيمية
  

 تطبق على الخ@صومة التحكيمي@ة الآج@ال والأوض@اع المق@ررة أم@ام الجه@ات الق@ضائية م@ا ل@م يتف@ق              :1019المادة  
  .الأطراف على خلاف ذلك

  
 تنجز أعمال التحقيق والمحاضر من قبل جميع المحكمين، إلا إذا أجاز اتفاق التحك@يم س@لطة ن@دب                :1020المادة  

  .هم للقيام بهاأحد
  

لا يجوز للمحكمين التخل@ي ع@ن المهم@ة إذا ش@رعوا فيه@ا، ولا يج@وز رده@م إلا إذا ط@رأ س@بب م@ن                   : 1021المادة  
  .أسباب الرد بعد تعيينهم

إذا طعن بالتزوير مدنيا في ورقة، أو إذا حصل عارض جنائي، يحيل المحكم@ون الأط@راف إل@ى الجه@ة الق@ضائية        
  .أجل التحكيم من تاريخ الحكم في المسألة العارضةالمختصة، ويستأنف سريان 

  
يوم@ا  ) 15( يجب على آل طرف تقديم دفاعه ومستنداته قب@ل انق@ضاء أج@ل التحك@يم بخم@سة ع@شر           :1022المادة  

  .على الأقل، وإلا فصل المحكم بناء على ما قدم إليه خلال هذا الأجل
  

  . يفصل المحكمون وفقا لقواعد القانون :1023المادة 
  

  : ينتهي التحكيم  :1024المادة 
 بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته بمبرر أو تنحيته أو حصول مانع له، م@ا ل@م يوج@د ش@رط مخ@الف،                    -1

وف@ي حال@ة غي@اب الاتف@اق تطب@ق      . أو إذا اتفق الأطراف على استبداله أو استبداله من قبل المحكم أو المحكم@ين الب@اقين       
  علاه، أ1009أحكام المادة 

  أشهر،) 4( بانتهاء المدة المقررة للتحكيم، فإذا لم تشترط المدة، فبانتهاء مدة أربعة -2
   بفقد الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدين المتنازع فيه،-3
  . بوفاة أحد أطراف العقد-4
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  الفصل الثالث
  في أحكام التحكيم 

  
  . تكون مداولات المحكمين سرية :1025المادة 

  
  . تصدر أحكام التحكيم بأغلبية الأصوات :1026ة الماد

  
  . يجب أن تتضمن أحكام التحكيم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم :1027المادة 

  .يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة
  

  : يتضمن حكم التحكيم البيانات الآتية  :1028المادة 
   اسم ولقب المحكم أو المحكمين،-1
  ور الحكم، تاريخ صد-2
   مكان إصداره،-3
   أسماء وألقاب الأطراف وموطن آل منهم وتسمية الأشخاص المعنوية ومقرها الاجتماعي،-4
  . أسماء وألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد الأطراف، عند الاقتضاء-5
  

  . توقع أحكام التحكيم من قبل جميع المحكمين :1029المادة 
لتوقيع يشير بقية المحكمين إلى ذلك، ويرتب الحك@م أث@ره باعتب@اره موقع@ا م@ن جمي@ع       وفي حالة امتناع الأقلية عن ا     

  .المحكمين
  

  . يتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه :1030المادة 
غير أنه يمكن للمحكم تفسير الحكم، أو تصحيح الأخطاء المادية والإغف@الات الت@ي ت@شوبه، طبق@ا للأحك@ام ال@واردة                 

  .في هذا القانون
  

  . تحوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه :1031المادة    
  

    الفصل الرابع  
  طرق الطعن في أحكام التحكيم

  
  . أحكام التحكيم غير قابلة للمعارضة :1032المادة 

لمحكم@ة المخت@صة قب@ل ع@رض الن@زاع      يجوز الطعن فيها عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام ا   
  .على التحكيم

  
م@ن ت@اريخ النط@ق به@ا، أم@ام المجل@س       ) 1( يرفع الاستئناف في أحكام التحكيم في أجل ش@هر واح@د      :1033المادة  

الق@@ضائي ال@@ذي ص@@در ف@@ي دائ@@رة اخت@@صاصه حك@@م التحك@@يم، م@@ا ل@@م يتن@@ازل الأط@@راف ع@@ن ح@@ق الاس@@تئناف ف@@ي اتفاقي@@ة   
  . التحكيم

  
 تكون الق@رارات الفاص@لة ف@ي الاس@تئناف وح@دها قابل@ة للطع@ن ب@النقض طبق@ا للأحك@ام المن@صوص                 :1034المادة  

  .عليها في هذا القانون
  الفصل الخامس

  في تنفيذ أحكام التحكيم
  

 يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التح@ضيري ق@ابلا للتنفي@ذ ب@أمر م@ن قب@ل رئ@يس المحكم@ة                    :1035المادة  
  .ي دائرة اختصاصها، ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيلالتي صدر ف

  .يتحمل الأطراف نفقات إيداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكيم
يوم@ا م@ن ت@اريخ ال@رفض أم@ام       ) 15(يمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفيذ ف@ي أج@ل خم@سة ع@شر                

  .المجلس القضائي
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 يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممه@ورة بال@صيغة التنفيذي@ة م@ن حك@م التحك@يم لم@ن يطلبه@ا                 :1036دة  الما
  .من الأطراف

  
  . أحكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجللىلأحكام ع تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل ل :1037المادة 

  
  .ر لا يحتج بأحكام التحكيم تجاه الغي :1038المادة 

  
  الفصل السادس

  في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي
  

  القسم الأول
  أحكام عامة

  
 يع@@د التحك@@يم دولي@@ا، بمفه@@وم ه@@ذا الق@@انون، التحك@@يم ال@@ذي يخ@@ص النزاع@@ات المتعلق@@ة بالم@@صالح          :1039المQQادة 

  .  الاقتصادية لدولتين على الأقل
  

  .زاعات القائمة والمستقبلية النى تسري اتفاقية التحكيم عل :1040المادة 
 الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحك@يم آتاب@ة، أو بأي@ة وس@يلة ات@صال أخ@رى تجي@ز         ثيجب من حي  
  .الإثبات بالكتابة

تكون اتفاقية التحك@يم ص@حيحة م@ن حي@ث الموض@وع، إذا اس@تجابت لل@شروط الت@ي ي@ضعها إم@ا الق@انون ال@ذي اتف@ق                  
  .الذي يراه المحكم ملائما المنظم لموضوع النزاع أو القانون ره أو القانونالأطراف على اختيا

  .لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب عدم صحة العقد الأصلي
  

  القسم الثاني
  الدوليالتحكيم تنظيم 

  

  الفرع الأول
  في تعيين المحكمين

  
ى نظ@ام التحك@يم، تعي@ين المحك@م أو المحكم@ين أو تحدي@د       إل@  يمك@ن للأط@راف، مباش@رة أو ب@الرجوع         :1041المادة  

  .شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم
في غياب التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم، يجوز للطرف ال@ذي يهم@ه التعجي@ل            

  :القيام بما يأتي 
  ،تصاصها التحكيم، إذا آان التحكيم يجري في الجزائر رفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اخ-1
 رفع الأمر إلى رئيس محكم@ة الجزائ@ر، إذا آ@ان التحك@يم يج@ري ف@ي الخ@ارج واخت@ار الأط@رف تطبي@ق قواع@د                       -2

  .الإجراءات المعمول بها في الجزائر
   

خت@صاص إل@ى المحكم@ة الت@ي     إذا لم تحدد الجهة القضائية المختصة في اتفاقي@ة التحك@يم، ي@ؤول الا            :1042المادة  
  .يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ

  
    الفرع الثاني  

  في الخصومة التحكيمية
  

 يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم، الإجراءات الواجب اتباعها في الخ@صومة مباش@رة أو اس@تنادا        :1043المادة  
  .جراءات إلى قانون الإجراءات الذي يحدده الأطراف في اتفاقية التحكيمعلى نظام تحكيم، آما يمكن إخضاع هذه الإ

إذا لم تنص الاتفاقية عل@ى ذل@ك، تت@ولى محكم@ة التحك@يم ض@بط الإج@راءات، عن@د الحاج@ة، مباش@رة أو اس@تنادا إل@ى                  
   .  قانون أو نظام التحكيم
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رة الدفع بعدم الاخت@صاص قب@ل أي     ويجب إثا .  تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها        :1044المادة  
  .دفاع في الموضوع

  .تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم أولي إلا إذا آان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع
  

 يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع، إذا آانت الخصومة التحكيمية قائمة، أو    :1045المادة  
  . اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأطرافإذا تبين له وجود 

  
 يمكن لمحكمة التحك@يم أن ت@أمر بت@دابير مؤقت@ة أو تحفظي@ة بن@اء عل@ى طل@ب أح@د الأط@راف، م@ا ل@م                    :1046المادة  

  .ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك
 القاض@@ي المخ@@تص، إذا ل@م يق@@م الط@@رف المعن@@ي بتنفي@@ذ ه@ذا الت@@دبير إرادي@@ا، ج@@از لمحكم@@ة التحك@يم أن تطل@@ب ت@@دخل   

  .ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي
يمك@@ن لمحكم@@ة التحك@@يم أو للقاض@@ي أن يخ@@ضع الت@@دابير المؤقت@@ة أو التحفظي@@ة لتق@@ديم ال@@ضمانات الملائم@@ة م@@ن قب@@ل   

   . الطرف الذي طلب هذا التدبير
  

  . تتولى محكمة التحكيم البحث عن الأدلة :1047المادة 
  

ضت ال@@ضرورة م@@ساعدة ال@@سلطة الق@@ضائية ف@@ي تق@@ديم الأدل@@ة أو تمدي@@د مهم@@ة المحكم@@ين أو    إذا اقت@@ :1048 المQQادة
تثبيت الإجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكيم أو للأطراف بالاتفاق مع هذه الأخيرة، أو للطرف الذي             

القاض@ي المخ@تص،    ت@دخل  وا بموج@ب عري@ضة  يهمه التعجيل بعد الت@رخيص ل@ه م@ن ط@رف محكم@ة التحك@يم، أن يطلب@             
       . ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي

  
 يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أحكام اتفاق أطراف أو أحك@ام جزئي@ة، م@ا ل@م يتف@ق الأط@راف عل@ى              :1049المادة  
  . خلاف ذلك

  
غي@اب ه@ذا   تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواع@د الق@انون ال@ذي اخت@اره الأط@راف، وف@ي                :1050المادة  

  .الاختيار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة
  

  القسم الثالث
  في الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي
  وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها

  

  الفرع الأول
  في الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي

  
، وآ@ان ه@ذا    إذا أثب@ت م@ن تم@سك به@ا وجوده@ا      يتم الاعت@راف بأحك@ام التحك@يم ال@دولي ف@ي الجزائ@ر        :1051 المادة

  .الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي
وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم ف@ي       

   .ليم الوطنيدائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا آان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الإق
  

   .يثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما، تستوفي شروط صحتها  :1052المادة 
  

 أع@@لاه، بأمان@@ة ض@@بط الجه@@ة الق@@ضائية المخت@@صة م@@ن  1052 ت@@ودع الوث@@ائق الم@@ذآورة ف@@ي الم@@ادة   :1053المQQادة 
  .الطرف المعني بالتعجيل

  الفرع الثاني
   أحكام التحكيم الدوليفي تنفيذ

  
  . أعلاه، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي1038 إلى 1035 تطبق أحكام المواد من  :1054المادة 
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  الفرع الثالث
  في طرق الطعن في أحكام التحكيم الدولي

  
  .يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ قابلا للاستئناف  :1055المادة 

  
  : لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات الآتية  :1056دة الما

  إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية، -1
 إذا آان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون، -2
 ا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها،إذ -3
 إذا لم يراع مبدأ الوجاهية، -4
 إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب، -5
  . إذا آان حكم التحكيم مخالف للنظام العام الدولي -6
   

ابت@@داء م@@ن ت@@اريخ التبلي@@غ  ) 1(ج@@ل ش@@هر واح@@د   يرف@@ع الاس@@تئناف أم@@ام المجل@@س الق@@ضائي خ@@لال أ   :1057 المQQادة
  .الرسمي لأمر رئيس المحكمة

  
 يمكن أن يكون حكم التحكيم ال@دولي ال@صادر ف@ي الجزائ@ر موض@وع طع@ن ب@البطلان ف@ي الح@الات               :1058المادة  

  . أعلاه1056المنصوص عليها في المادة 
ي@ه أع@لاه أي طع@ن، غي@ر أن الطع@ن ب@بطلان حك@م        لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم ال@دولي الم@شار إل           

  . التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ، إذا لم يتم الفصل فيه
  

 أع@لاه، أم@ام المجل@س    1058 يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحك@يم المن@صوص علي@ه ف@ي الم@ادة         :1059المادة  
  .ويقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم.  الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصهالقضائي

  .من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ) 1(لا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد 
  

، 1058 و1056 و1055 يوق@@ف تق@@ديم الطع@@ون وأج@@ل ممارس@@تها، المن@@صوص عليه@@ا ف@@ي الم@@واد  :1060المQادة  
  . تنفيذ أحكام التحكيم

  
  . أعلاه، قابلة للطعن بالنقض1058 و1056 و1055تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد   :1061المادة 

  
  أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

  
  . من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) 1(يسري مفعول هذا القانون، بعد سنة   :1062المادة 

  
م@@ن ه@@ذا ) 4 و3 (40واع@@د الاخت@@صاص الن@@وعي والإقليم@@ي المن@@صوص عليه@@ا ف@@ي الم@@ادة  تبق@@ى ق :1063المQQادة 

  .  القانون، سارية المفعول إلى حين تنصيب الأقطاب المتخصصة
  

 ص@فر ع@ام   18 الم@ؤرخ ف@ي   154-66 تلغى، بمجرد سريان مفعول هذا القانون، أحكام الأمر رقم          :1064المادة  
  .  المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم و1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386
  

  . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :1065المادة 
  

  .2008 فبراير سنة 25الموافق  1429 صفر عام 18حرر بالجزائر في 
  

                 
 عبد العزيز بوتفليقة


